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 حجيتها. –خبرة  -ية للتقييم الإدار  ةللجنرف اقترح من طالتعويض الم –نزع الملكية 

ــتئناف الإداريـــة لمـــا ردت الـــدفع بخصـــوص خـــرق مقتضـــيات المـــادة  مـــن  35إن محكمـــة الاسـ
المحتج đا أعلاه بعلة أن التعويض المقترح من طــرف اللجنــة الإداريــة للتقيــيم لا   16/04القانون رقم  

لمنزوعة ملكيتــه وفــق مــا يقضــي بــه اطرف من  على قبولهيعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه 
من قانون نزع الملكية، وأنه لا دليل يوحي على قبوله من هذا الأخير، مما يجعــل إعــادة   42  الفصل

التقييم أمام المحكمة عن طريق الأمر تمهيدϵ ʮجراء خبرة مطابقــا للقــانون ويكــرس مبــادئ العدالــة، 
 ق أي مقتضى قانوني.ر  تخن ولممن القانو تكون قد بنت قضاءها على أساس 

 لــك وطبقا للقانون جلالــة الم ϵسم
يستفاد من وʬئق الملف ومن القرار المطعون فيه المشـار إلى مراجعـه أعـلاه، أن وكالـة ēيئـة حيث  

، عرضـت فيـه 8/11/2010ضفتي أبي رقراق (الطالبة) تقدمت بمقـال إلى المحكمـة الإداريـة ʪلـرʪط بتـاريخ 
بتــاريخ  5806لجريــدة الرسميــة عــدد نشــر ʪ 2.09.472تحــت عــدد  03/09/2009ريخ تــاب صــدرن مرســوما أ

ϵعــلان أن المنفعــة العامــة تقتضــي ēيئــة واســتثمار ضــفتي أبي رقــراق، وأنــه تم نشــر مشــروع  21/01/2010
ة مـن نهـا مجموعـمقرر التخلي بتعيين الأمـلاك الخاضـعة لنـزع الملكيـة في إطـار مشـروع التهيئـة المـذكور وم

في الجــدول الملحــق بمقــرر التخلــي  70/71/72/73/74/75/76/77/78/79ع الأرضــية الحاملــة للأرقــام : القطــ
ــدد  ــم العقـــاري عـ ــيم /25754ذات الرسـ ــيهم، الـــتي حـــددت اللجنـــة الإداريـــة للتقيـ ر المملوكـــة للمـــدعى علـ

ــغ  ــغ  4.254.000.00قيمتهـــا في مبلـ ــاس مبلـ ــا علـــى أسـ ــا لل  300.00درهمـ ــتر المربـــدرهمـ ــل تمســـة ع، مل مـ نقـ
ملكيتهــا لفائــدēا مقابــل التعــويض المقــترح، وبعــد إجــراء خــبرة، صــدر الحكــم مســتجيبا للطلــب مقابــل 

درهــم للمــتر المربــع، اســتأنفه الطرفــان أمــام  1000.00درهمــا علــى أســاس  14.180.000.00تعــويض قــدره 
أنف، وهـو القـرار المسـتلحكـم بتأييـد ا رار أعـلاهمحكمة الاستئناف الإدارية ʪلرʪط التي قضت بموجـب قـ

 المطعون فيه ʪلنقض.
 في الوسيلة الأولى: 

مـن القـانون  35مـن المـادة  8تنعى الطالبة على القـرار المطعـون فيـه خـرق مقتضـيات الفقـرة   حيث
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ي المحــدث لوكالــة ēيئــة ضــفتي أبي رقــراق، بــدعوى أن تحديــد التعــويض عــن نــزع الملكيــة الــذ 16/04رقــم 
علــى أنــه: (( لا يمكــن  35مــن مادتــه  8قــانون المــذكور الــذي تــنص الفقــرة ضــع لل لــة يخهــذه الوكاتمارســه 

مـن القـانون  ϥ20ي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض عن نزع الملكية المنصـوص عليـه في الفصـل 
 7/81م لقـانون رقـمـن ا 42والثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل   7/81رقم  

تجارية للعقـار أو الحقـوق العينيـة العقاريـة في ʫريـخ نشـر هـذا القـانون في الجريـدة الرسميـة))، ممـا الة  قيمال
، خلافـا لمـا انتهـت إليـه المحكمـة 2005نـونبر  28يكون معه التاريخ الواجـب اعتمـاده في ʭزلـة الحـال هـو 

، لــذلك يتعــين نقــض 2010ســنة ة العقــار بــارا لقيمــمصــدرة القــرار المطعــون فيــه بتحديــدها التعــويض اعت
 القرار المطعون فيه.
 35إن محكمــة الاســتئناف الإداريـة لمــا ردت الــدفع بخصــوص خــرق مقتضــيات المــادة لكــن حيــث 

المحتج đا أعلاه بعلة :(( أن التعـويض المقـترح مـن طـرف اللجنـة الإداريـة للتقيـيم   16/04من القانون رقم  
ولــه مــن طــرف المنزوعــة ملكيتــه وفــق مــا يقضــي بــه لــى قباذه عيتوقــف نفــ رد اقــتراحلا يعــدو أن يكــون مجــ

مــن قــانون نــزع الملكيــة، وأنــه لا دليــل يــوحي علــى قبولــه مــن هــذا الأخــير، ممــا يجعــل إعــادة  42الفصــل 
التقيــيم أمــام المحكمــة عــن طريــق الأمــر تمهيــدϵ ʮجــراء خــبرة مطابقــا للقــانون ويكــرس مبــادئ العدالــة))، 

لقـانون ولم تخـرق أي مقتضـى قـانوني، ومـا ʪلوسـيلة علـى غـير مـن ا أسـاس ضـاءها علـىقد بنت ق  تكون
 أساس.

 في شأن الوسيلة الثانية: 
تنعــى الطالبــة علــى القــرار المطعــون فيــه نقصــان التعليــل وخــرق حقــوق الــدفاع بــدعوى أن حيــث 

ه علاتـ لخبـير علـىى تقريـر االمحكمة مصدرته أيـدت حكـم محكمـة الدرجـة الأولى الـتي اعتمـدت رأسـا علـ
م جميـــع الملاحظــات الموجهـــة للخبــير مـــن طــرف الطالبـــة وأن المحكمــة لم تجـــب عنهــا لا ʪلقبـــول ولا ورغــ

ʪلــرفض وأĔــا أʬرت ضــمن مــذكراēا ϥن المرتكــز الرئيســي والعنصــر الأساســي لتحديــد أي تعــويض عــن 
ʬئــق بــق و ار طقــتعمال العهــو وجــه اســ 7/81مــن القــانون رقــم  20نــزع الملكيــة طبقــا لمقتضــيات الفصــل 

ولم تشــر إليهــا المحكمــة  2005التعمـير، كمــا أدلــت بمجموعـة مــن عقــود المقارنــة عـن عقــارات بيعــت سـنة 
 إطلاقا في تعليلها، لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

إن تحديــد التعــويض عــن الضــرر مــن صــميم الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع، ولا لكــن حيــث 
التعليـل الـذي يجـب أن يكـون ســائغا لـه أصـله الثابـت في الملــف،  حيــث  مـنلافي ذلـك إ عقيـب عليهـات

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: ((ʪلاطلاع على تقـرر الخبرتـين المنجـزتين في 
ان ير يهما الخبكما أجاب فمن قانون المسطرة المدنية   63المرحلة الابتدائية تبين أĔما نفذʫ طبقا للفصل  

ــة الـــتي ا الى ــر المقارنـ ــه وعناصـ ــه وخصائصـ ــار المنزوعـــة ملكيتـ ــتجليان لعقـ ــة مسـ ــر الأساســـية المطلوبـ لعناصـ
أتيحــت لهمـــا في هـــذا البـــاب ذلـــك أن العقـــار يوجـــد بولجـــة ســـلا قريـــب مـــن محـــاور طرقيـــة يغلـــب عليهـــا 

وعـــة نز الم يةطــع الأرضـــمميـــزات القالطــابع الســـياحي والصــناعي لقربـــه مــن الـــوادي، وʪعتبـــار مواصــفات و 
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ملكيتهــــا، فــــإن المحكمــــة تــــرى ϥن التعــــويض المحكــــوم بــــه ابتــــدائيا يتســــم ʪلاعتــــدال ولــــيس فيــــه غلــــو أو 
ــل  ــبر الضـــرر الحاصـ ــن المشـــروع وجـ ــاة مـ ــة المتوخـ ــة العامـ ــق بـــين المنفعـ إجحـــاف في التقـــدير ويجســـد التوفيـ

نزع الملكية، وإن انون من ق 20الفصل عليها في   للمنزوعة ملكيتهم وذلك وفقا لمعايير التقييم المنصوص
خـلاف الـوارد –ما قضـى بـه الحكـم المسـتأنف يعـد حليـف الصـواب وواجـب التأييـد))، تكـون المحكمـة 

ــيلة ــتغلال  -ʪلوسـ ــه اسـ ــا ومســـاحة ووجـ ــار موقعـ ــيم مـــن تحديـــد مواصـــفات العقـ ــر التقيـ قـــد أبـــرزت عناصـ
ا وشـافيا للعقـار المعـني ممـا افيـا كصـفتقريـره و ي أورد في موضحة عناصـر المقارنـة الـتي اعتمـدها الخبـير الـذ

 يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما وما ʪلوسيلة على غير أساس.
 لـهـذه الأسـبـاب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
سـات العاديـة لجل ة ااعـأعلاه بقخ المذكور وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاري

رئــيس الغرفــة بمحكمـة الــنقض ʪلــرʪط، وكانـت الهيئــة الحاكمــة متركبــة مـن الســيد عبــد اĐيــد ʪʪ اعلـي 
ــة ــارينو الســــادة  (القســــم الثالــــث) الإداريــ ، ومصــــطفى لــــوب، ومحمــــد مقــــررة: نزيهــــة الحــــراق المستشــ

 كاتــب الضــبط، وبمسـاعدة اريير الجـة أمينـة السيد عامةالمحامية الوبمحضر  الناصري، والحسين أندجار،
 بناصر معزوز.


